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فى شأن الوظائف المدنیة القیادیة فى ١٩٩١لسنة  ٥قانون رقم 
  الجھاز الإدارى للدولة والقطاع العام

  
  باسم الشعب

  رئیس الجمھوریة

  :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصھ ، وقد أصدرناه 

   ١مادة 

امة ، والأجھزة یكون شغل الوظائف المدنیة القیادیة فى الحكومة ووحدات الادارة المحلیة والھیئات الع
الحكومیة ، التى لھا موازنة خاصة ، وھیئات القطاع العام وشركاتھ ، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام 
والأجھزة والبنوك ذات الشخصیة الاعتباریة العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجدید لمدة أو لمدد 

عدم الاخلال بأحكام القوانین واللوائح فیما یتعلق بباقى الشروط  أخرى طبقا لأحكام ھذا القانون ، وذلك كلھ مع
  . اللازمة لشغل الوظائف المذكورة 

ویقصد بھذه الوظائف تلك التى یتولى شاغلوھا الإدارة القیادیة بانشطة الانتاج او الخدمات او تصریف شئون 
و الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلى او ما الجھات التى یعملون فیھا من درجة مدیر عام ، او الدرجة العالیة ا

  . یعادلھا 

   ٢مادة 

تنتھى مدة تولى الوظیفة المدنیة القیادیة بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغل العامل لھا ما لم یصدر قرار من 
یادیة لا السلطة المختصة بالتعیین بتجدیدھا ، فاذا انتھت مدة تولى الوظیفة المذكورة شغل وظیفة اخرى غیر ق

  . تقل درجتھا عن درجة وظیفتھ المنقول الیھا 

  . ویكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة والى خارج الوحدة بقرار من رئیس مجلس الوزراء 

. ویجوز للعامل خلال الثلاثین یوما التالیة لانتھاء مدة شغلھ الوظیفة القیادیة انھاء خدمتھ بناء على طلبھ 
قوقھ على اساس مدة اشتراكھ فى التأمین الاجتماعى مضافا الیھا مدة خمس سنوات او المدة الباقیة وتسوى ح

لبلوغھ السن المقررة قانونا لترك الخدمة ایھما اقل ، ویعامل فیما یتعلق بالمعاش الذى یستحقھ عن الاجر 
  . خدمتھ ببلوغ ھذه السن الاساسى او الاجر المتغیر فى وظیفتھ القیادیة السابقة معاملة من تنتھى 

  . وتتحمل الخزانة العامة بالزیادة فى الحقوق التأمینیة الناتجة عن تطبیق احكام ھذا القانون 

ویجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجدید مدة شغل الوظیفة القیادیة أو النقل منھا طبقا للاحكام السابقة قبل 
  . وما على الاقل انتھاء المدة المحددة لشغل الوظیفة بستین ی

   ٣مادة 

فى شأن مجلس الشعب  ١٩٧٢لسنة  ٣٨مع علم الاخلال بحكم المادة الخامسة والعشرین من القانون رقم 
  : بشأن مجلس الشورى ، لا یسرى ھذا القانون على  ١٩٨٠لسنة  ١٢٠من القانون رقم  ٢٤والمادة 

ضاء ھیئات التدریس بالجامعات والاكادیمیات المحافظین ونوابھم ، وأعضاء الھیئات القضائیة ، وأع) أ ( 
  . ومركز البحوث العلمیة ، وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، وأعضاء ھیئة الشرطة 
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  . أعضاء ھیئة الرقابة الإداریة ، والمخابرات العامة ) ب ( 

العامة لكل من مجلسى  الجھاز المركزى للمحاسبات ، والمدعى العام الاشتراكى ، والعاملین بالامانة) جـ ( 
  . الشعب و الشورى 

الجھات والوظائف الأخرى ذات الطبیعة الخاصة التى یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس الجمھوریة بعد ) د ( 
  . موافقة مجلس الوزراء 

   ٤مادة 

ریخ تقوم نتائج أعمال شاغلى الوظائف القیادیة الخاضعة لأحكام ھذا القانون الموجودین فى الخدمة فى تا
العمل بأحكامھ عن الفترة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التى تنص علیھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون 

  . وذلك خلال سنة من تاریخ العمل بھ 

ویستمر ھؤلاء العاملون خلال ھذه السنة فى شغل الوظائف المدنیة القیادیة وذلك حتى یتم تجدید مدة خدمتھم 
  . و تحدد أوضاعھم طبقا لأحكام ھذا القانون فى ھذه الوظائف أ

   ٥مادة 

تصدر اللائحة التنفیذیة لھذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشھر من تاریخ نشره ، متضمنة 
  . قواعد الاختیار والإعداد والتأھیل والتقویم 

   ٦مادة 

  . یلغى كل حكم یخالف أحكام ھذا القانون 

   ٧مادة 

  . القانون فى الجریدة الرسمیة ، ویعمل بأحكامھ اعتبارا من الیوم التالى لتاریخ نشره ینشر ھذا 

  یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قو انینھا ، 

  )م  ١٩٩١فبرایر سنة  ٢٨الموافق ( ھـ  ١٤١١شعبان سنة  ١٣صدر برئاسة الجمھوریة فى 
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  ١٩٩١لسنة  ٥رقم المذكرة الإیضاحیة للقانون 

  في شأن الوظائف المدنیة القیادیة

  في الجھاز الإداري للدولة والقطاع العام

إن تحریر القطاع العام ھو من المطالب الملحة التي طالما نادى بھا الكثیرون وأوصت بھ خلاصة التجارب 
النتائج الاقتصادیة  والبحوث باعتبار ذلك یمثل الركیزة الأساسیة في تطویر القطاع العام بھدف تحقیق

المرجوة، ویتحقق ذلك بالفصل بین الملكیة والإدارة حیث یقتصر دور الدولة بصفتھا المالكة للقطاع العام على 
المحاسبة على النتائج، وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطھا في الاستثمار بذات الأسلوب والمنھج الذى 

طرة الأجھزة الحكومیة والتعقیدات الإداریة وھو ما أجمعت علیھ تدار بھ الاستثمارات الخاصة بعیداً عن سی
  .التجارب في مختلف الدول التي لدیھا استثمارات عامة وأظھرتھ حقائق العصر الذى نعیشھ

  :وانطلاقاً مما تقدم أعد مشروع القانون المرافق في شأن قطاع الأعمال العام متوخیاً تحقیق الأھداف التالیة

لأجھزة الحكومیة التي تمارس حالیاً شكلاً من أشكال الإشراف والتدخل والرقابة على تقلیص دور ا - ١
  .الوحدات الاقتصادیة لیقتصر الإشراف على جھة واحدة تمثل المالك

أن تتوافر للوحدات الاقتصادیة إدارة لا تختلف في نوعیتھا وشكلھا عن الإدارة المستخدمة في المشروعات  - ٢
ذه الإدارة القدر من الحریة الذى یتوافر لنظیرھا في المشروعات الخاصة سعیاً إلى أن الخاصة، وأن تمنح ھ

تكون العلاقة بین المالك والإدارة شبیھة بالعلاقة التعاقدیة والتي یوكل فیھا المالك للإدارة مھمة إدارة 
  .لمحافظة على مالھالاستثمار ویمنحھا في ذلك صلاحیات وحریات كاملة، دون أن یفقد حقھ في الرقابة وا

أن تصبح شركات القطاع العام قادرة على تجدید طاقاتھا وقدرتھا على الإنتاج، إذ یستحیل تجدید ھذه  - ٣
الطاقات في ظل التزاید المستمر في الأسعار العالمیة للآلات والمعدات دون أن تتوافر المصادر الآمنة لتمویل 

  .ھذا التجدید

ام من تصحیح ھیاكلھا التمویلیة في خلال الاعتماد على الذات بعد أن أصبح أن تتمكن شركات القطاع الع - ٤
الاعتماد على إضافة استثمارات جدیدة من الدولة أمراً یكاد یكون صعباً نتیجة ندرة المواد المتاحة وبعد أن 

  .بات من المتعذر الالتجاء إلى الجھاز المصرفى

كن تعبئة المزید من الأموال لإنشاء مشروعات جدیدة، وخلق تدویر جزء من الاستثمارات الحالیة حتى یم - ٥
  .فرص عمل جدیدة

أن تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثھ والخطر قبل حلولھ، وأن تكون لدى ھذه الرقابة  - ٦
وإصراراً الخبرة على أن تمیز بین الخطأ الملازم للممارسة الجادة والخطأ الذى یخفى وراءه رغبة في التكسب 

  .على الانحراف

وزیادة .. أن یتم الإصلاح من أجل مساھمة الوحدات الاقتصادیة في زیادة الإنتاج وزیادة القیمة المضافة - ٧
دخول العمل في إطار الخطة القومیة للتنمیة الاقتصادیة للدولة لزیادة قدرة المجتمع على توفیر الرفاھیة 

  .ادیةلأفراده والعاملین في مشروعاتھ الاقتص

  :وتحقیقاً للأھداف المتقدمة فقد تضمن مشروع القانون المبادئ الأساسیة التالیة

إنشاء شركات قابضة تكون مملوكة بالكامل للدولة وغیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة، وتتخذ شكل  -أولاً 
وتتولى من خلال ھذه  شركات المساھمة، وتمثل الجھات المالكة لرأسمالھا في ملكیة الشركات التابعة لھا،
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الشركات استثمار أموالھا كما یكون لھا مباشرة النشاط بنفسھا والقیام بكافة الأعمال بما في ذلك تأسیس 
شركات المساھمة بمفردھا أو بالاشتراك مع الغیر، وشراء بیع أسھم الشركات المساھمة، وتكوین وإدارة 

  .الخ.. محفظة الأوراق المالیة

من رأس مالھا على الأقل بمفردھا أو بالاشتراك مع % ٥١ات تابعة تمتلك الشركة القابضة إنشاء شرك -ثانیاً 
شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتباریة عامة أو بنوك القطاع الخاص وأسسھا فیما زاد على النسبة 

  .المشار إلیھا تكون قابلة للتداول، وتتولى ھذه الشركات عملیة الاستثمار الفعلیة بصفة أساسیة

الوزیر المختص ویكون حلقة الوصل بین كل من الشركات القابضة والتابعة وبین الحكومة ویقدم إلى  -ثالثاً 
  .مجلس الوزراء تقاریر دوریة عن نشاط ھذه الشركات ویكون رئیس الجمعیة العامة للشركة القابضة

نوات قابلة للتجدید ولا یجوز یكون للشركة القابضة مجلس إدارة من غیر العاملین بھا مدتھ عدة س -رابعاً 
تجدید تعیینھ إذا لم تحقق الشركة الأھداف المحددة لھا في خطتھا السنویة كما یجوز عزل أعضاء المجلس أو 

  .بعضھم أثناء مدة العضویة إذا كان من شأن استمرارھم الإضرار بمصلحة الشركة

تفرغین بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبین یكون للشركة التابعة مجلس إدارة یشكل من أعضاء غیر م -خامساً 
  .عن العاملین

یتولى الجھاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركات القابضة والتابعة وتقییم أدائھا طبقاً  -سادساً 
  .لقانونھ

أو إلغاء التحكیم الإجبارى في المنازعات التي تنشأ فیما بین الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون  -سابعاً 
  .بینھا وبین الأشخاص الاعتباریة العامة أو أیة جھة حكومیة

حق كل شركة من الشركات القابضة والتابعة في وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملین بھا بما في ذلك  -ثامناً 
ور اللوائح المنظمة لشئون أعضاء الإدارة القانونیة بھا وانحسار سریان قانون الإدارات القانونیة عنھم بصد

  .ھذه اللوائح

حق كل شركة في وضع نظم الأجور والحوافز والمكافآت وغیرھا بمراعاة الحد الأدنى للأجور مع ربط  -تاسعاً 
  .كل ذلك بما تحققھ الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققھ من أرباح

المسئولیة المحدودة سریان أحكام قانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات  -عاشراً 
فیما لم  ١٩٨١لسنة  ١٣٧وأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٩٨١لسنة  ١٥٩الصادر بالقانون رقم 

  .یرد بشأنھ نص خاص فى ھذا القانون

شركات قابضة  ١٩٨٣لسنة  ٩٧حادى عشر ـ تحل محل ھیئات القطاع العام والخاضعة لأحكام القانون رقم 
التي كانت تشرف علیھا ھذه الھیئات شركات تابعة من تاریخ العمل بالقانون وذلك  كما تحل محل الشركات

دون حاجة إلى أى إجراء آخر ـ وینقل العاملون من الھیئات والشركات المشار إلیھا إلى الشركات التي حلت 
دارة محلھا ویحتفظ لھم بكافة أوضاعھم الوظیفیة وحقوقھم المالیة بصفة شخصیة كما تستمر مجالس إ
  .الھیئات والشركات سالفة الذكر في إدارة الشركات الجدیدة لحین تشكیل مجلس إدارة لھا طبقاً لھذا القانون

یحظر على ھیئات الرقابة عدا الجھاز المركزى للمحاسبات مباشرة أى عمل من أعمال الرقابة : ثاني عشر
الخاضعة للمشروع إلا بعد الحصول على إذن داخل المقر الرئیسي أو المقار الفرعیة لأیة شركة من الشركات 

  .بذلك من الوزیر المختص

ھذا ویقع مشروع القانون في خمس وخمسین مادة موزعة على ثلاثة أبواب بالإضافة إلى اثني عشرة مادة 
  .عدا مادة النشر تنتظم قانون الإصدار
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لعام بأحكام القانون المرافق وتقضى المادة الأولى من مواد الإصدار بأن یعمل في شأن قطاع الأعمال ا
والمقصود بھذا القطاع في تطبیق أحكام المشروع الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكامھ 
وتتخذ ھذه الشركات بنوعیھا شكل شركات المساھمة ویسرى علیھا فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في 

ھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المشروع وبما لا یتعارض مع أحكامھ قانون شركات المسا
ونصت على ھذه المادة على عدم سریان قانون  ١٩٨١لسنة  ١٥٩المسئولیة المحدودة الصادر بالقانون رقم 

على الشركات القابضة التابعة الخاضعة  ١٩٨٣لسنة  ٩٧شركات القطاع العام وھیئاتھ الصادر بالقانون رقم 
مادة الثانیة من تلك المواد على أن تحل محل ھیئات القطاع العام الحالیة التي ونصت ال. لأحكام ھذا المشروع

المشار إلیھ شركات قابضة كما تحل محل الشركات التي  ١٩٨٣لسنة  ٩٧تسرى علیھا أحكام القانون رقم 
خر، أى تشرف علیھا ھذه الھیئات شركات تابعة اعتباراً من تاریخ العمل بالقانون دون حاجة إلى أى إجراء آ

دون اتباع إجراءات التأسیس المنصوص علیھا في المشروع وأن تثبت لھا الشخصیة الاعتباریة من ذلك 
التاریخ دون تعلیق ذلك على القید في السجل التجاري خلافاً للشركات التي تؤسس ابتداء وإن كان ذلك لا یعفى 

ورتب المشروع على . في الوقائع المصریةھذه الشركات من القید في السجل التجارى ونشر نظامھا الأساسي 
حلول الشركات القابضة والشركات التابعة محل ھیئات القطاع العام وشركاتھ المشار إلیھا أن تنتقل إلى تلك 
الشركات كافة حقوق ھیئات القطاع العام وشركاتھ بما فیھا حقوق الانتفاع والإیجار وأن تتحمل بجمیع 

  .یة كاملةالتزاماتھا وتسأل عنھا مسئول

ونصت المادتان الثالثة والرابعة على استمرار مجالس إدارة ھیئات القطاع العام وشركاتھ الحالیة في إدارة 
الشركات التي حلت محلھا لحین تشكیل مجالس الإدارة الجدیدة طبقاً لأحكام المشروع، وعلى أن ینقل إلى تلك 

ت أوضاعھم الوظیفیة وأجورھم وبدلاتھم ومزایاھم، الشركات العاملون بھیئات القطاع العام وشركاتھ بذا
وتستمر معاملتھم بجمیع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونھم الوظیفیة حالیاً إلى أن تصدر لوائح أنظمة 
العاملین بالشركات المنقولین إلیھا طبقاً لأحكام المشروع، ویحتفظ لھؤلاء العاملین بصفة شخصیة بما 

  .وبدلات ومزایا ولو كانت تزید على ما یستحقونھ طبقاً لھذه اللوائحیحصلون علیھ من أجور 

على  ١٩٧٨لسنة  ٤٨وقضت المادة الخامسة بعدم سریان نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 
بما ورد العاملین بالشركات المشار إلیھا اعتباراً من تاریخ العمل باللوائح سالفة الذكر وذلك مع عدم الإخلال 

  .من أحكام خاصة في ھذا الشأن سواء في المشروع أو في مواد الإصدار

وإذ ترتب على المشروع أن أصبحت ھیئات القطاع العام شركات قابضة تتخذ شكل شركات المساھمة واعتبرت 
ا من أشخاص القانون الخاص فإن القرارات الصادرة عن ھذه الشركات لم تعد قرارات إداریة والعاملین بھ

لیسوا موظفین عمومیین إلا ما استثنى بنص خاص، وأن عقودھا لیست عقوداً إداریة، وإجمالاً فإن منازعاتھا 
لیست منازعات إداریة وتخرج تبعاً لذلك من نطاق اختصاص القضاء الإدارى، ولذلك فقد استحدث المشروع 

شأن تأدیب العاملین بالشركات الخاضعة بعض الأحكام المتعلقة باختصاص المحاكم التأدیبیة بمجلس الدولة في 
لأحكام ھذا القانون وفي نظر طعون الجزاءات التأدیبیة الموقعة من السلطات الرئاسیة علیھم وأوردت المادة 
السادسة حكماً انتقالیاً باستمرار محاكم مجلس الدولة في نظر الدعاوى والطعون الآتیة والتي رفعت إلیھا إلى 

حكم بات وفقاً للقواعد المعمول بھا حالیاً وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر، وھذه أن یتم الفصل فیھا ب
  : الطعون والدعاوى ھي

الدعاوى التأدیبیة وطعون الجزاءات التأدیبیة وغیرھا من الدعاوى المتعلقة بالعاملین وھي الدعاوى  -أولاً 
إلى شركات قابضة وذلك متى كانت ھذه الدعاوى  الإداریة المتعلقة بالعاملین بھیئات القطاع العام قبل تحویھا

  .والطعون قد رفعت قبل العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملین بالشركات الخاضعة لأحكام المشروع

الدعاوى والطعون الأخرى مثل منازعات العقود الإداریة ودعاوى التعویضات وسائر المنازعات الإداریة  -ثانیاً 
  .طرفاً فیھا إذا كان قد تم رفعھا قبل العمل بالقانون التي تكون تلك الشركات
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وحتى یتھیأ للشركات الجدیدة المناخ المناسب للعمل وفق أسلوب ومنھج العمل بالقطاع الخاص ولتحقیق 
الظروف الملائمة لقیام روح المنافسة بین القطاعین ابتغاء التقدم والازدھار فقد حظرت المادة السابعة حرمان 

خاضعة لأحكام المشروع من أیة مزایا أو تحملیھا أیة أعباء تخل بالمساواة بینھا وبین شركات الشركات ال
  .المشار إلیھ ١٩٨١لسنة  ١٥٠المساھمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 

ونصت المادة الثامنة على أن یصدر رئیس الجمھوریة قراراً بتحدید الوزیر المختص في تطبیق أحكام 
المشروع، وأوجبت على الوزیر أن یقدم تقاریر دوریة إلى مجلس الوزراء عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة 

صات والسلطات الإداریة لأحكام المشروع ودور الوزیر المختص بالنسبة لتلك الشركات لا یخل بالاختصا
  .والتنفیذیة المقررة للوزراء بمقتضى القوانین واللوائح والقرارات الجمھوریة وھذا تناولتھ المادة العاشرة

وقد أجازت المادة التاسعة لرئیس الجمھوریة بعد موافقة مجلس الوزراء تحویل إحدى الھیئات الاقتصادیة أو 
ام المقرر لھا أنظمة خاصة بقوانین أو قرارات جمھوریة وذلك مثل المؤسسات العامة أو شركات القطاع الع

.. الھیئة القومیة للإنتاج الحربى والشركات التابعة لھا والھیئة العامة للبترول والھیئة القومیة للسكك الحدیدیة
  .إلى شركة قابضة أو شركة تابعة أو شركة خاضعة لأحكام المشروع

ختصاص مجلس الدولة دون غیره بمراجعة نموذج العقد الابتدائي والنظام ونصت المادة الحادیة عشرة على ا
الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام المشروع كما أجازت لھذه الشركات أن تطلب إلى مجلس الدولة عن طریق 

و الوزیر المختص إبداء الرأى مسبباً في المسائل المتعلقة بشئون العاملین فیھا أو أعضاء مجالس إدارتھا أ
  .بغیر ذلك من المسائل المتعلقة بأى شأن من شئونھا

وقت المادة الثانیة عشرة بأن یصدر رئیس مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة للقانون خلال ثلاثة أشھر من 
تاریخ العمل بھ وبأن یصدر نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي خلال ثلاثة أشھر من تاریخ العمل باللائحة 

یة، وأجازت بأن تتعدد نماذج النظم الأساسیة بحسب طبیعتھا، ونصت المادة الثالثة عشرة على أن یعمل التنفیذ
  .بالقانون بعد ثلاثین یوماً من تاریخ نشره

تأسیس ) ١،٢(أما الباب الأول من أبواب المشروع الثلاث فقد جاء في الشركات القابضة وینظم في المادتین 
على أن یكون تأسیس الشركة القابضة بقرار من رئیس مجلس ) ١(مادة ھذه الشركات حیث ینص في ال

الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص وأن یكون رأس مال الشركة مملوكاً بالكامل للدولة، وأن تأخذ 
الشركة شكل شركة المساھمة، ونص صراحة على اعتبار الشركة من أشخاص القانون الخاص رفعاً لأى 

  .ة التكییف القانونى لھاخلاف حول حقیق

واتساقاً مع ما ھدف إلیھ المشروع من إدارة قطاع الأعمال العام بذات وسائل وأسالیب القطاع الخاص، ولما 
على أن ) ٢(كانت الشركة ھي في الأصل شركة استثمار أموال تدیر محفظة أوراق مالیة فقد نصت المادة 

عة لھا استثمار أموالھا، وغنى عن البیان أن ذلك لا یخل بحقھا تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التاب
في أن تشترك في تأسیس شركات مساھمة أو تشترى أسھمھا دون أن تصل نسبة مساھمتھا فیھا إلى الحد 
الذى یجعل ھذه الشركات شركات تابعة بالمفھوم الذى نص علیھ المشروع، كما أن ذلك لا یخل بحق الشركة 

  .نفسھافي الاستثمار ب

بیان تشكیل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرھا فیمن یختار لعضویة  ٨إلى  ٣وتضمنت المواد من 
على أن ) ٣(مجلس الإدارة واختصاص رئیس وأعضاء مجلس الإدارة ونظام العمل بالمجلس حیث نص المادة 

ت قابلة للتجدید من رئیس متفرع تشكل مجلس الإدارة بقرار من رئیس الجمعیة العامة للشركة لمدة ثلاث سنوا
وعدد من الأعضاء لا یقل عن خمسة یختارون من ذوى الخبرة في النواحى الاقتصادیة والمالیة والفنیة 

  .والقانونیة وإدارة الأعمال وممثل عن الاتحاد العام لعمال مصر

یس وأعضاء مجلس الإدارة على أن لا یعتبر رئ) ٣(وتأكیداً للمبادئ التي یقوم علیھا المشروع نصت المادة 
الدولة (من العاملین بالشركة وإنما ھم في حقیقة الأمر حسب التكییف الصحیح وكلاء عن المساھمین 
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وھو ما یتفق مع حقیقة وضع مجلس الإدارة ) والأشخاص الاعتباریة العامة المشاركة في رأس مال الشركة
  .في شركات المساھمة في القطاع الخاص

على أن لا یجوز تحدید تعیین ) ٤(المحاسبة على النتائج فقد نصت الفقرة الأخیرة من المادة وإعمالاً لمبدأ 
رئیس وأعضاء مجلس الإدارة إذا لم تحقق الشركة الأھداف المحددة لھا في خطتھا السنویة كما أجازت المادة 

بب من الجمعیة العامة عزل رئیس وأعضاء مجلس الإدارة كلھم أو بعضھم أثناء مدة العضویة بقرار مس) ٥(
  .إذا كان من شأن استمرارھم الإضرار بمصلحة الشركة

الجمعیة العامة للشركة بنوعیھا العادیة وغیر العادیة واختصاصات كل منھما حیث  ١١إلى  ٩وتناولت المواد 
 یقل على تكوین الجمعیة العامة برئاسة الوزیر المختص وعضویة أعضاء من ذوى الخبرة لا) ٩(نصت المادة 

عددھم عن ثمانیة ولا یزید على عشرة یصدر باختیارھم قرار من رئیس مجلس الوزراء وتختص بالمصادقة 
على تقریر مجلس الإدارة والنظر في إخلاء المجلس من المسئولیة، وكذلك المصادقة على المیزانیة 

ارة لمدة تالیة أو عزلھم، والحسابات الختامیة للشركة، والموافقة على استمرار رئیس وأعضاء مجلس الإد
والموافقة على توزیع الأرباح، ولا یجوز تعدیل النظام الأساسي للشركة إلا بموافقة الجمعیة العامة غیر 

  .العادیة

النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتھا، وتأكیداً لدور الشركة القابضة  ١٥إلى  ١٢وأخیر تناولت المواد من 
على أن تعد للشركة القابضة قوائم مالیة مجمعة تعرض أصول  ١٣فقد نصت المادة بالنسبة للشركات التابعة 

والتزامات وحقوق المساھمین وإیرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة وفقاً للأوضاع 
حیحة والشروط والبیانات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة وذلك لتصویر قوائم مالیة تعكس صورة حقیقیة وص

وذلك من ) الشركة القابضة والشركات التابعة لھا(عن الأرباح والخسائر والمركز المالى للمجموعة ككل 
وجھة نظر مالكى الشركة القابضة كما لو كانت أنشطة المجموعة تمارس من خلال أقسام أو فروع ولیس من 

  .خلال وحدات قانونیة منفصلة

المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقییم أدائھا طبقاً على أن یتولى الجھاز ) ١٥(ونصت المادة 
  .لقانونھ

تأسیس الشركة التابعة وبیان  ١٧و  ١٦وورد الباب الثاني في الشركات التابعة حیث تناولت المادتان 
 على أن تعتبر شركة تابعة في تطبیق أحكام ھذا القانون الشركة التي یكون) ١٦(المقصود بھا فنصت المادة 
من رأس مالھا على الأقل، فإذا اشترك في ھذه النسبة أكثر من شركة من % ٥١لإحدى الشركات القابضة 

الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتباریة العامة أو بنوك القطاع العام یصدر رئیس مجلس الوزراء قراراً 
ل الشركة المساھمة ویصدر بتحدید الشركة القابضة التي تتبعھا ھذه الشركة، وھذه الشركة التابعة شك

بتأسیسھا قرار من الوزیر المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة، وغنى عن البیان أن 
تحدید المقصود بالشركة التابعة حسبما تقدم لا یخل بأحكام قانون الاستثمار مھما بلغت نسبة مساھمة الدولة 

  .طاع العام في رؤوس أموال الشركات الخاضعة لأحكامھأو الأشخاص الاعتباریة العامة أو بنوك الق

على أن یضم رأسمال ) ١٨(رأسمال الشركة وأسھمھا حیث نصت المادة  ٢٠إلى  ١٨وتناولت المواد من 
بیان إجراءات التحقیق من صحة الحصة ) ١٩(الشركة إلى أسھم اسمیة متساویة القیمة وتناولت المادة 

على أن تكون أسھم الشركة قابلة للتداول، كما ) ٢٠(ماد التقدیر ونصت المادة العینیة والسلطة المختصة باعت
أجازت تداول حصص التأسیس والأسھم التي تعطى مقابل حصة عینیة والأسھم التي یكتتب فیھا مؤسسو 

إنما الشركة من تاریخ قیدھا في السجل التجارى، ومن الجدیر بالذكر أن قابلیة أسھم الشركة التابعة للتداول 
  .من المشروع) ١٦(تكون بالقدر وفي الحدود التي لا تفقد الشركة وصف الشركة التابعة وفقاً لنص المادة 

على أن یشكل مجلس  ٢٢و  ٢١في مجلس إدارة الشركة فنصت المادتان  ٢٤إلى  ٢١وجاءت المواد من 
إدارة الشركة القابضة  الإدارة من رئیس غیر متفرغ تعینھ الجمعیة العامة للشركة بناء ترشیح مجلس

وأعضاء غیر متفرغ تعینھ الجمعیة العامة للشركة بناء ترشیح مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء غیر 
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متفرغین بعینھم مجلس إدارة الشركة القابضة ویمثلون الجھات المساھمة في الشركة، ویشترط في الرئیس 
ماثل للأعضاء المعینین ینتخبون من العاملین والأعضاء أن یكونوا من ذوى الخبرة، وكذلك من عدد م

بالشركة، وإذا ساھم في رأسمال الشركة أشخاص من القطاع الخاص أو أفراد، یضاف إلى مجلس الإدارة 
أعضاء غیر متفرغین یمثلون ھذه الجھات، ولمجلس الإدارة أن یختار من بین أعضائھ عضواً منتدباً أو أكثر 

 ٢٢و  ٢١المجلس إلى رئیسھ بأعمال العضو المنتدب، وحددت المادتان  یتفرغ للإدارة ویجوز أن یعھد
) ٢٤(اختصاصات العضو المنتدب ونصت المادة ) ٢٣(المعاملة المالیة لأعضاء مجلس الإدارة، وبینت المادة 

  ).على أنھ یمثل أمام القضاء وفي صلاتھا بالغیر

معیة العامة واختصاصاتھا حیث بینت المادتان الأحكام الخاصة بتشكیل الج ٣٠إلى  ٢٥وتضمنت المواد من 
تشكیل الجمعیة العامة حیث تشكل من رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من یحل محلھ في  ٢٦و  ٢٥

حالة غیابھ رئیساً وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة التي تتبعھا الشركة وأعضاء من ذوى الخبرة لا 
الجمعیة العامة للشركة القابضة، فإذا ساھم في رأسمال الشركة أشخاص یزید عددھم على أربعة تختارھم 

اعتباریة من القطاع الخاص أو الأفراد یضاف إلیھم المساھمون من ھذه الجھات، ولا یدخل في تشكیل الجمعیة 
امة وللجمعیة العامة العادیة والجمعیة العامة غیر العادیة بصفة ع) أعضاء من ذوى الخبرة(في ھذه الحالة 

على حق رئیس الجمعیة ) ٢٩(ذات الاختصاصات المقررة لكل منھا في الشركات القابضة، ونصت المادة 
العامة للشركات التابعة دعوة الجمعیة لاجتماع غیر عادى للنظر في عزل رئیس وأعضاء مجلس إدارة 

  .في ھذا الشأن الشركة كلھم أو بعضھم أثناء مدة عضویتھم في المجلس وبنیت الإجراءات التي تتبع

بیان ) ٣٢(في النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتھا حیث تناولت المادة  ٣٤إلى  ٣١وجاءت المواد من 
) ٣٤(على نصیب العاملین في أرباح الشركة وبینت المادة  ٣٣المقصود بالأرباح الصافیة ونصت المادة 
ى الجھاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات على أن یتول) ٣٥(مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ونصت المادة 

  .الشركة وتقییم أدائھا

اندماج وتقسیم وانقضاء وتصفیة  ٣٩إلى  ٢٦جاء الباب الثالث في الأحكام العامة، فتناولت المواد من 
تقسیم واندماج الشركات القابضة بقرار من ) ٣٦(الشركات القابضة والشركات التابعة لھا فأجازت المادة 

مجلس الوزراء بناء على عرض الوزیر المختص، كما أجازت تقسیم وإدماج الشركات التابعة بقرار من رئیس 
مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعیات العامة للشركات المندمجة والمندمج فیھا أو 

الشركات في حالات بیان الجھة المختصة بتقدیر أصول ) ٣٧(المقسمة بحسب الأحوال وتناولت المادة 
  .على حالات انقضاء الشركة) ٣٩(ونصت المادة : الاندماج أو التقسیم

وإذا اتجھ المشروع إلى إلغاء التحكیم الإجباري في المنازعات التي تقع بین الشركات الخاضعة لأحكامھ أو 
خ فقد تناولت إل… بینھا وبین الأشخاص الاعتباریة العامة أو الأشخاص الاعتباریة من القطاع الخاص

لتلك الشركات الاتفاق على التحكم في المنازعات المشار ) ٤٠(التحكیم فأجازت المادة  ٤١و  ٤٠المادتان 
حكماً ) ٤١(إلیھا وتطبق في شأنھ أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات كما تضمنت المادة 

بل تاریخ العمل بالقانون ومنازعات التنفیذ الوقتیة في الأحكام انتقالیاً بالنسبة لطلبات التحكیم التي قدمت ق
الصادرة فیھا حیث نصت على أن یستمر نظرھا أمام ھیئات التحكیم المشكلة طبقاً لأحكام قانون ھیئات القطاع 

  .المشار إلیھا ١٩٨٣لسنة  ٩٧العام وشركاتھ الصادر بالقانون رقم 

اسیة في شأن العاملین والتي یتعین من مراعاتھا عند وضع لوائح الأحكام الأس ٤٨إلى  ٤٢وتضمنت المواد 
على أن تضع كل شركة اللائحة یعد أخذ رأى النقابة ) ٤٢(العاملین بالشركات المشار إلیھا حیث نصت المادة 

العامة المختصة، وأن تضع اللائحة الخاصة بأعضاء الإدارة القانونیة بعد أخذ رأى نقابة المحامین وأوجبت 
بأن یراعى في وضع اللوائح المشار إلیھا أن یكون لكل شركة ھیكل تنظیمي وجدول للوظائف ) ٤٢(لمادة ا

وأن یلزم الأجور بالحد الأدنى المقرر قانوناً وبربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر 
أعمال وما تحققھ من أرباح، ونصت التعویضات والمزایا المالیة للعاملین بما تحققھ الشركة من إنتاج أو رقم 

بأن تسرى في شأن واجبات العاملین بالشركات القابضة والتحقیق معھم وتأدیبھم أحكام المواد ) ٤٤(المادة 
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من قانون العاملین بالقطاع العام وأحكام  ٩٣و ٩٢و ٩١و ٨٧و ٨٦و ٨٥و ٨٣و ٨٢و ٨١و ٨٠و ٧٩و ٧٨
ت بالمحاكم التأدیبیة بمجلس الدولة دون غیرھا الاختصاص قانونى النیابة الإداریة ومجلس الدولة، وناط

بتوقیع الجزاءات التأدیبیة على شاغلى الوظائف القیادیة من العاملین بتلك الشركات وأعضاء التشكیلات 
النقابیة بھا بالفصل في التظلمات من القرارات التأدیبیة الصادرة من السلطات الرئاسیة أو المجالس التأدیبیة 

كة، وبأن یكون الطعن في أحكام المحاكم التأدیبیة أمام المحكمة الإداریة بمجلس الدولة، كما أوجبت بالشر
المادة بأن یكون توقیع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على الجنة الثلاثیة، 

ات التابعة والتحقیق معھم وقضت المادة في فقرتھا الأخیرة بأن تسرى في شأن واجبات العاملین بالشرك
وحددت المادة  ١٩٨١لسنة  ١٣٧وتأدیبھم أحكام الفصل الخامس من قانون العاملین الصادر بالقانون رقم 

عند الاقتضاء مدة خدمة العامل من شاغلى الوظائف ) ٤٦(أسباب انتھاء خدمة العامل وأجازت المادة ) ٤٥(
) ٤٧(مدة سنة قابلة للتجدید لمدة أربع سنوات، ونصت المادة العلیا بالشركة بقرار من رئیس مجلس الوزراء ل

على أن یكون نقل رؤساء وحدات الأمن في الشركات لأحكام المشروع والعاملین ھذه الوحدات بقرار من 
على أن تسرى أحكام قانون العمل في  ٤٨السلطة المختصة وذلك دون حاجة لأى إجراء آخر، كما نصت المادة 

عمل الجماعیة التي تنشأ بین إدارة الشركة والتنظیم النقابى، كما تسرى أحكام ھذا القانون شأن منازعات ال
  .على العاملین بالشركة فیما لم یرد في شأنھ نص خاص في ھذا المشروع أو اللوائح التي تصدر تنفیذاً لھ

في قانون العقوبات إصباغ الحمایة المقروءة ) ٥٢(العقوبات ونصت المادة  ٥١و ٥٠و ٤٩وتناولت المواد 
للأموال العامة على أموال الشركات الخاضعة لأحكام المشروع، فنصت على أن تعتبر أموالھا في حكم الأموال 
العامة، كما یعد القائمون على إدارتھا والعاملون بھا في حكم الموظفین العمومیین وذلك في تطبیق أحكام 

  .قانون العقوباتالبابین الثالث والرابع من الكتاب الثانى من 

رفع الدعوى العمومیة في  ٥٣وحتى تتوافر الثقة والاطمئنان للقائمین على إدارة الشركات حظرت المادة 
من قانون العقوبات على ) ب(مكرر  ١١٦و ) أ(مكرراً  ١١٦مكرر و ١١٦الجرائم المشار إلیھا في المواد 

بناء على إذن من النائب العام أو من یفوضھ في أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام المشروع إلا 
على أیة جھة رقابیة بالدولة عدا الجھاز المركزى  ٥٥ذلك من النواب العاملین المساعدین، كما حظرت المادة 

للمحاسبات أن یباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئیس أو المقار الفرعیة لأى شركة من 
المشروع إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزیر المختص وھذا بطبیعة الحال لا  الشركات الخاضعة لأحكام

  ).٥٤(یخل بأحكام المادة 

وتتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على السید رئیس الجمھوریة، رجاء التفضل بالموافقة علیھ تمھیداً 
  .لإحالتھ إلى مجلس الشعب

  رئیس مجلس الوزراء                                                                                                    

  عاطف صدقي/ دكتور                                                                                                     

  

 




